كان كلامنا المتقدم في استدلال الماتن على سقوط الأدلة المتعارضة إذا كانت أكثر من دليل، وخلاصة الاستدلال كالتالي: أولاً أن المدلول الإلتزامي لكل واحد من الأدلة الثلاثة يستفاد منه كذب أحد الأدلة الباقية لا بعينه، هذا الشق الأول من الاستدلال.
الشق الثاني: أن المدلول الإلتزامي لمجموع الأدلة الباقية أيضاً يستفاد منه كذب واحد من الأدلة بعينه، لو أخذنا اثنين مثلاً، ولذلك يكون التعبد بهذه الأدلة الثلاثة لا ينسجم مع دليل جعل الحجية لكل واحد من الأدلة بعينه، لماذا لا ينسجم؟ لأنه واضح أنه من مصاديق التعبد بالنقيضين، ثم قلنا إن الماتن أشكل على نفسه بهذا الإشكال، هذا ليس من قبيل التعبد بالنقيضين، هذا من قبيل جريان الأصل المؤمن في كل من الطرفين إذا علمنا بوجود علم إجمالي منجز في أحد الطرفين، وقلنا إن المقام هو هو بنفسه، فكيف سوغ الماتن جريان الأصل المؤمن عن كل من الطرفين في أطراف العلم الإجمالي، طبعاً هو منع بالعرف، قال يعني لا نتعقل ذلك عرفاً، الشارع تبعاً للعرف مثلاً، بس من ناحية قال لا مانع، فالمقام كذلك، إذن لا مانع من جعل الحجية لكل واحد من الأدلة الثلاثة بعينه، وإن كنا نعلم بكذب أحدها، لأن المقام نفس المقام، هكذا قلنا بالأمس.

ثم حاول الماتن أن يبرز فارقاً بين جريان الأصل المؤمن في طرفي أو في أطراف العلم الإجمالي والمقام، الفارق ما هو؟ قال هكذا: هناك في أطراف العلم الإجمالي، أو هنا بالأحرى، هنا عندما نقول لا يسوغ جعل الحجية لأحد الأدلة الثلاثة المتعارضة، لماذا لا يسوغ؟ لأننا قلنا إنه مصداق للتناقض، بينما في أطراف العلم الإجمالي الأمر ليس كذلك، لأننا نعلم مثلاً عندما يكون لدينا أحد الإناءين نجساً، أن أحدها المردد، وقال هذا أحدها المردد يختلف عن أن يكون أحد بعينه مجعول له الحجية، يعني ذاك لا تناقض فيه، لأن النجس هو الأحد المردد، وما نريد أن نريد أن نجري الأصل فيه ماذا؟ الطرف بعينه.

ثم قلنا أيضاً الأصل العملي ليس بحجة في إثبات لازمه، إذا قلت أجرينا الأصل في الطرفين، لازمه أن نؤمن عن ما نعلم بوجوب اجتنابه، يقول هذا صح الأصل حجة، بس ليس بحجة في اللازم، حجة فقط في إثبات مدلوله المطابقي، ولو سلمنا بأن الأصل حجة في المدلولين المطابقي والإلتزامي، يعني في الملزوم وفي اللازم، حتى لو قلنا كذلك، نحن المعلوم بالإجمال أحدها نجس مثلاً، هذا ليس بمورد لحكم شرعي، نحن الذي نجري فيه الأصل المؤمن الواقع الخارجي، وهذا المردد ليس بحكم شرعي  حتى نقول، وهنا نحن نقول لا يسوغ جعل الحجية  لكل واحد في الخراج لأنه مورد حكم شرعي، ففرق بين المقام وبين أطراف العلم الإجمالي، واضح هذا عندنا؟ 

يعني نحن نعلم في طرفي العلم الإجمالي أن أحد الطرفين نجس، وعند إجراء الأصل المؤمن ماذا يصير؟ نحن نجري على الأطراف الواقعية، صحيح عندنا لو أجرينا الأصل المؤمن عندنا علم بكذب أحد الأصلين، بس هذا كذب أحد الأصلين يصدق على المردد وليس على الواقع الخارجي كما قلنا.

ثم قلنا إن الماتن كأنه في نفسه حزازة، قال: من يقول بحجية الأصل المثبت في اللوازم، لابد أن يقول بالتعارض، كما هنا نقول إنه لا يجوز لنا أن نجري دليل الحجية في كل واحد من الأطراف، لماذا؟ كذلك هناك في الأصل المؤمن، لايجوز أن نجري الأصل المؤمن في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي، لماذا؟ لأنه حجة  أيضاً في إثبات اللازم، إجراء الأصل المؤمن معناه أنه ما عندنا نجس، والحال أننا نعلم بوجود النجس لأحد الطرفين، كان هذا هو خلاصة مركزة لما مر علينا بالأمس.

كلامنا في هذا اليوم في تتميم للمطلب، خلاصة هذه التتمة كالتالي: قلنا نحن عندنا أدلة ثلاثة، الدليل الأول يقول بوجوب القصر، الدليل الثاني يقول بوجوب الصيام، والثالث يقول بوجوب التلازم بين القصر والإفطار، نحن الآن عندنا ماذا قلنا؟ عندنا طريقان، أو لنقل طرق، منها..

من هذه الطرق أن تتكافأ الأدلة الثلاثة في حجيتها فتسقط، لا، ما نقدر أن نجعل الحجية لكل واحد منها، كما هو مبنانا.

الطريق الثاني: أن يكون أحد الأدلة الثلاثة بعينه هو الأرجح، مثلاً بمجرد أن يثبت لدينا وجود ملازمة بين القصر والإفطار راح ينتفي دليل وجوب الصوم انتفاءً قهرياً، ويثبت الإفطار يعني، يقول نعم إذا قطعت المسافة قصر وافطر معاً، ترى ترجيح أحد الدليلين على الآخر ليس فقط بواسطة الدليل الثالث، يعني في بعض الأحايين الدليل الدال على وجوب القصر نراه أنه هو المتعين، يعني هو الأقوى، أوتوماتيكياً راح نسقط الدليل الآخر القائل بوجوب الصوم، بمعنى أننا أخذنا بالدليل الأول والثالث، يعني مجرد أن جعلنا الدليل الأول مسقطاً للدليل الثاني، معناه أن نحن أخذنا بالدليل الأول والثالث.

وبمعنى آخر: يصبح أحد الدليلين بقوته مسقطاً لعدله، وكأنه بمثابة ترجيح الدليل الثالث، يعني مرجحاً للدليل الثالث، وإن كان هو الدليل الثالث بعد أوتوماتيكياً راح يلتصق بالدليل الأول، بس كأنه بمثابة المرجح له.

إذن في هذه التتمة ماذا نقول؟ خلاصة التتمة كالتالي: في  بعض الأحايين نحن من خلال الدليل الثالث نرجح أحد الدليلين، كما لو كان الدليل الثالث هو الذي يرجح الدليل الأول، وفي بعض الأحايين الأخرى بالعكس، يكون عندنا ثبوت أحد الدليلين ينفي الآخر، ويجعل عدله الثالث معه، واضح لنا الفكرة؟ بعد، يقول ومن خلال هذه التتمة يظهر لنا التالي: 

نحن في الأدلة المتعارضة ليس بشرط جميع الأدلة التي تتعارض تكون مورداً لحكم شرعي، لاحظوا! هنا عندنا أدلة ثلاثة، واحد ماذا يقول؟ يجب القصر عند قطع كذا فرسخ، والثاني ماذا يقول؟ يجب الصوم، والثالث يقول هناك ملازمة بين القصر والإفطار، الدليل الثالث في الحقيقة فقط يحكي عن ملازمة، يعني لازمه وجود حكم، لازمه، يعني ليس مدلوله المطابقي هو حكم، اللازم منه وجود حكم، معنى ذلك أنه في بعض الأحايين قد يتحصل لدينا دليل، مدلوله المطابقي ما فيه حكم، بس له مدلول إلتزامي يترتب عليه حكم، ومن خلال ترتب حكم على ذلك المدلول الإلتزامي قد يتضاد أو يتناقض مع وجود دليل آخر، فالتعارض بين الأدلة ليس بشرط أن يكون بين الدليلين المتعارضين دلالة مطابقية على الحكم الشرعي في كل منهما، لا، في بعض الأحيان كما رأينا، هذه أدلة ثلاثة تعارضت، الدليلان الأولان، كل منهما يثبت حكماً شرعياً، بس الدليل الثالث يحكي عن ملازمة، ومع ذلك نحن ممكن أن نرجح قلنا بالدليل الثالث، ويمكن أن نرجح أحد الأدلة الثلاثة من خلال الدليل الأول، يعني يقوى عندنا الدليل الأول، فيؤخذ به، ويكون بلازمه، لازمه ينفي الدليل الثاني ويدلل على ضم عدله الثالث إليه.
اسمعوا هذا المثال! لو افترضنا هكذا: جاءت الرواية، وقالت لنا إن المعصوم عندما وصل إلى المكان الفلاني صلى تماماً، أو صلى قصراً، ما يفرق، ثم تعرفنا على حركة المعصوم (عليه السلام)، أو لا، عندنا حكم يقول قطع المسافة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني فيه كذا فرسخ يترتب عليه القصر، الآن الرواية ماذا تقول لنا؟ الرواية مجرد تحكي عن فعل، ما تقول لنا يجب التمام، ونحن عندنا حكم شرعي أن قطع المسافة يوجب القصر، يعني هذه الحكاية عن فعل المعصوم لها لازم بأن قطع هذه المسافة لا يوجب القصر، فشيصير الدليلان؟ متعارضان، الخلاصة أن التعارض لا يشترط فيه أن تكون هناك حكاية عن مدلول مطابقي، يعارض حكاية أخرى عن مدلول مطابقي، بل كما قلنا قد تكون حكاية تتحدث عن زيارة المعصوم أو مجيء المعصوم إلى مكان، وقيامه بفعل، أو رؤية المعصوم لفعل، وإقراره لذلك الفعل، مع وجود حكم شرعي يثبت ما هو مضاد أو مناقض لذلك الفعل الذي تحكيه الحكاية عن المعصوم (عليه السلام)، يصير تناقض وإلا ما يصير تناقض؟ يصير تعارض وإلا ما يصير تعارض؟ يصير تعارض كما قلنا..

بس هذا التعارض إش يبتني عليه؟ يبتني على ما أسلفناه فيما تقدم من القول بأن الحكاية وإن كان لواقعة تاريخية، هي حجة في المدلولين، حجة في مدلولها المطابقي وحجة في مدلولها الإلتزامي، يعني بمثابة القول بالتعارض في إجراء الأصلين المؤمنين، يعني نحن قلنا قولان في إجراء الأصلين المؤمنين عن طرفي العلم الإجمالي، قول يقول: الأصل ماذا يقول؟ يقول هذا طاهر، هذا الطرف الذي على اليسار طاهر، والطرف الذي على اليمين طاهر، طيب إجراء الأصل العملي في الطرفين لازمه نفي النجس، ونح نعلم قاطعين أن النجس هو أحدهما، فماذا قلنا؟ قلنا إذا كان إجراء الأصل العملي حجة في إثبات المدلول الإلتزامي هذا يلزم منه تناقض ويصير هناك تعارض بين الأصلين العمليين، يعني بأنه لا يسوغ إجراء الأصلين العمليين المؤمنين، أما إذا قلنا لا، الأصل العملي ليس بحجة في مدلوله الإلتزامي، يعني وإن ثبت أن إجراء الأصل المؤمن، كما قال الماتن فيما تقدم، في الطرفين، لكن وإن لزم من عنده، بس هو ليس بحجة في هذا اللازم، ما عندنا مشكلة، كذلك ههنا لو ورد عندنا حكاية في الخارج عن شيء عن المعصوم (عليه السلام)، وهذه الحكاية مرة نقول إنها حجة في إثبات اللازم، ومرة نقول ليس بحجة، ومرة نفصل كما فصل الماتن، قال القول بأن الروايات أو الحكايات حجة في إثبات المدلولين المطابقي والإلتزامي ليس كما ينبغي، الموارد مختلفة، كما في الأصول العملية، يعني في بعض الأحيان نستطيع أن نقول بالحجية جازمين، في بعض الأحيان نقول بالعدم مطمئنين، يعني بعدم الحجية في المدلول الإلتزامي، فما عندنا يقول ضابطة، يقول يختلف الكلام من مورد إلى مورد، هكذا الحال في الروايات أيضاً يقول الماتن، وما اشتهر من أن الرواية حجة في المدلولين مثلاً أو الحكاية حجة، هذا ليس كما ينبغي، يقول يعني لابد أن نفرق في ظهور الدليل في مدلوليه، في بعض الأحيان نستفيد الحجية في المدلولين معاً، وفي بعض الأحيان الأخرى نستفيد الحجية فقط في المدلول المطابقي ليس إلا، هذا تقدم عندنا الكلام في مباحث الحجية.

والخلاصة التي يريد أن يصل إليها الماتن كالتالي: 

التعارض بين الدليلين لا يشترط أن يكون في مضموني الدليلين دلالة مطابقية لتعارض أحد الدليلين للدليل الآخر، بل في بعض الأحايين كما قلنا يمكن أن تكون الحكاية ليس لها أي ارتباط بالحكم الشرعي، حكاية خارجية، ولكن لها مدلول إلتزامي يعارض الدليل الآخر، وبالتالي يحدث عندنا تعارض بين الدليلين، يعني لا يمكن الأخذ بمضمون هذه الحكاية التي يلزم منها لازم يضاد أو يناقض حكماً شرعياً آخر.

تطبيق:

وأما على ما ذكرنا فلأن المدلول الإلتزامي لكل منها كذب أحد الأدلة الباقية إجمالاً، يعني إذا أخذنا بأحد الأدلة الثلاثة قلنا هذا هو الصحيح، شيصير؟ واحد من الدليلين الآخرين كذب بعد، كما أن المدلول الإلتزامي لمجموع الأدلة الباقية كذب ال.. 

لو أخذنا اثنين، قلنا حتماً هالاثنين هما مورد العمل، فماذا يصير؟ الثالث هو المكذوب، فالتعبد به معها تعبد بالنقيضين، وبهذا يفترق المقام عن جريان الأصول، الذي قلنا أشكل على نفسه، كيف أنت تقول هناك، والمقام هو المقام؟ يفترق المقام عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي الذي تقدم في محله جوازه في الجملة، يعني ليس بالجملة، لأنه قلنا فيه صور حتماً نقول بعدم مسوغية إجراء الأصل العملي في أطرافه، أو في طرفيه، لأنه يصير الدلالة في اللازم بمثابة الدلالة في الملزوم، ما تقدر تجري الأصل المؤمن أصلاً، لوضوح دلالة الدليل على اللازم والملزوم في رتبة واحدة، كما تقدم ذلك..

الذي تقدم في محله جوازه في الجملة، لعدم حجية الأصول في لازم مجراها، هذه قاعدة مسلمة عندنا، أو شبه مسلمة، يعني الأصل أن الأصل العملي ليس بحجة في لازم مجراه، ليس فقط الاستصحاب، لا، هكذا الأصول العملية التي تجري يعني قلنا بشكل عام، فلا تناقض بين المعلوم بالإجمال ومفاد الأصول، ولو افترضنا حجية الأصل في لازم مجراه، قلنا هو حجة في لازم مجراه، مع ذلك أيضاً يمكن أن نسلم بهذا، ولكن نقول يفترق المقام الذي قلناه في جريان الأصل المؤمن عن أطراف العلم الإجمالي عما نحن فيه، شنهو يفترق؟ في لازم مجراه، فالتناقض بينه وبين المعلوم بالإجمال وإن كان حاصلاً، إلا أن المعلوم بالإجمال، شفت الفرق بينه وبين موردنا؟ المعلوم بالإجمال ليس موضوعاً للتعبد، نحن نجري الأصل المؤمن عن الطرفين، صح، والمعلوم بالإجمال أنه نجس أحدها، هذا ماذا سميناه نحن؟ قلنا هذا يرتبط بعالم الذهن، ليلزم التعبد بالنقيضين، نحن ما تعبدنا بالنقيضين، لأنه الذي هو نجس أحدها المردد، ونحن نجري الأصل المؤمن عن الواقع الخارجي، غاية ما يلزم هو العلم بكذب أحد الأصلين على ما هو عليه من الإبهام والترديد، من دون أن ينطبق على كل منهما بعينه، ليوجب خروج هذا بعينه عن موضوع الأصل، نفس الكلام نقوله نحن، ونحن شنسوي هنا في المقام؟ نحن نجري دليل الحجية على كل واحد منها بعينه، كما هو واضح حتى لا يشكل علينا...

نعم بناءً على حجية الأصل في لازم مجراه قد يلزم في مورد العلم الإجمالي التكاذب بين الأصلين فيدخل في التعارض بين الدليلين، الذي قلنا هذا قد يقال إنه يعني حزازة في نفسه، حزازة، هذا عند من يقول مطلقاً، ما فيه فرق بين اللازم والملزوم، كلاهما في درجة واحدة، نعم في بعض الأحيان الإنسان قد يرى وضوحاً في العلاقة بين اللازم والملزوم، كما قلنا في النار والحرارة، أو الزوجية والأربعة، أو الانقسام على متساويين في الزوجية، لكن هذا يقول عندما تلتفت تدرك ذلك، وفي بقية اللوازم الحال كذلك...   

هذا ، ولو افترضنا ترجيح أحد الأدلة المتعارضة، نحن رجحنا الدليل الذي يقول بالقصر، تمحض التعارض في الباقي ، فلو افترضنا في المثال السابق ترجيح دليل التلازم بين القصر والإفطار كان دليل القصر بمدلوله الالتزامي مكذباً لدليل الصيام وبالعكس ، إذ بعد فرض ثبوت الملازمة ـ بمقتضى فرض حجية الثالث ـ يكون الدليل على أحد المتلازمين هو دليل على نفي الثالث.
ومن هنا يظهر أنه لا يعتبر في التعارض بين الأدلة كون مؤدى كل من الأدلة مورداً للتعبد الشرعي، قلنا ما نشترط، لأن نحن ممكن أن نجري التعارض بلحاظ المدلول الإلتزامي، فلو فرضنا أن أحد الأدلة التي شكلت طرفاً للتعارض، ما يترتب عليه حكم شرعي في مدلوله المطابقي، ولكن له مدلول إلتزامي يعارض دليلاً آخر لتشكل عندنا تعارض...

كون مؤدى كل منها مورداً للتعبد الشرعي، فلو افترضنا عدم كون بعضها موردا للتعبد ـ إما لعدم وروده في أمر عملي ، بل في قضية تاريخية تستلزم حكما شرعياً ، أو لخروج مورده عن ابتلاء المكلف، لكن له لازم كما قلنا ـ كان طرفا للمعارضة بلحاظ مدلوله الالتزامي المناقض لبقية أطراف العلم الإجمالي.

نعم ، لا بد من كونه حجة في لازم مؤداه، لابد أن نقول إن دليل الحجية يدلل على الحجية باللازم، لأنه إذا ما كان دليل الحجية يثبت حجية اللازم، بعد مايصير يتشكل عندنا معارضة بين ما يستفاد من هذا اللازم وبين الدليل الآخر، المضاد له أو المناقض له...
 لعدم التناقض ولا التضاد بين المؤديات ، لوضوح أنهما، يعني الدليلين، إنما يقومان بطرفين لا أكثر، كما قلنا الآن لو أخذنا، نحن اشلون تشكل عندنا تعارض، بلحاظ الدليل الثالث، وإلا لو أخذنا بالدليل الذي يقول مثلاً بوجوب القصر، والدليل الثاني أنه يقول بوجوب الصيام، ما فيه تعارض بينهما، الإنسان قد يقصر ويصوم، ما فيه أي مشكلة، نحن التعارض اكتشفناه من وجود الملازمة بين القصر والإفطار...

 بخلاف التعارض بين دليلين ، حيث يمكن تناقض مؤدييهما وإن لم يكونا حجة في اللازم.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

